صدقةٌ الفطر فريضة لا يُسقطُّها التأخير كتبه الدكتور أمجد رَشيد 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 
الحمدٌ لله وحدّهء والصلاةً والسَّلامٌ على مَن لا نبيّ بعده» وبعد: 
فقد سُئلتُ عا يتداوله بعضُ الناس اليومَ على وسائل التواصل الاجتماعيٌ» وقد يُسمَعٌ من بعض 
أهل العلم والخطباء؛ أن تأخيرَ إخراج صَدقَةٍ الفطر عن صلاة العيد من غير عُذْرٍ حرام وتسقطٌ به 
زكاةٌ الفطر» ومن يُحْرجُها بعد ذلك لا تنه عن صدقةٍ الفطر» وإنما هي صدقةٌ من الصَّدّقات. فهل 
هذا الكلامٌ صحيح؟ 
الجواب وبالله تعالى التوفيق: في هذا السّؤال مسألتان؛ الأولى: حكمُ تأخير إخراج صدقة الفطر عن 
صلا لعي والناقة تقوم ضيدقة الفط تاها عه علد العيد: 
المسألة الأولى: حكمُ تأخير إخراج صدقة الفطر عن صلاة العيد. 
اعلّم أن أفضلٌ أوقات إخراج صّدَّقَة الفطر هو صباحٌ يوم عيدٍ الفطر قبل الخروج إلى صلاة العيد؛ ما 
أخرجه البخاري )١15١7(‏ ومسلم (487) عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال: «فرضّ رسولٌ الله كل 
لطر نادوقي ره قام: تعن ها الغبودو نيول كوا را عر والعرف:والكير 
منَّ المسلمين» وأمرٌ بها أن تُؤدّى قبلّ خروج الناس إلى الصلاة». وما أخرجه أبو داود )١1169(‏ وابنْ 
ماجه (18717) وغيرهما ‏ بإسنادٍ حَسَن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فرضٌ رسولٌ الله زكاة 
الفطر طّهْرةَ للصائم منّ اللَغْو والرَّفَتْء وطّعْمَةَ للمساكين» من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولة» 
ومن أذّاها بعد الصلاة فهيّ صدقةٌ منّ الصّدقات». 
وني «الموطأ» :١(‏ 785) عن الإمام مالك: «أنه رأى أهلّ العلم يَستحبُون أن تُخرجوا زكاةً الفطر إذا 
طلعَ الفجرٌ من يوم الفطرء قبل أن يَعْدُوا إلى المصلى». ونقلٌ الإجماعَ على استحباب هذا الوقتٍ الإمامٌ 
ابن المنذر في «الإقناع في مسائل الإجماع» .)71١ :١(‏ 
وقال الإمامٌ النوويّ في «المجموع» (5: :)١147‏ «قال العَبْدَريٌّ: أجمعوا على أن الأفضلٌ أن تُخرجَها 
يومَ الفطر قبل صلاة العيد). 


صدقةٌ الفطر فريضةٌ لا يُسقطُّها التأخير كتبه الدكتور أمحد رَشيد 
وقال الحافظٌ ولح الدين العراقييٌ في «طرح التثريب» (4: "7): «الأفضلٌ إخراججها قبل الخروج إلى 
الصلاة» وقد صرّح بذلك الفقهاءً من المذاهب الأربعة». 

قلتُ: هذا الوّقتُ عند الفقهاء للاستحباب لا للوجوبء فلو أَخرَ إخراجّها إلى ما بعدَ صلاة العيد 
لكن في يوم العيد لم يحرم» وهو مكروةٌ عندَ جماعةٍ منّ الأئمة» أما أن أخرّها عن يوم العيد؛ بأن غربت 
شمسٌ يوم العيد. فالذي عليه الجمهور من المالكية والشافعي والحنابلة أنه حرام؛ خلافًا للحنفية 
وبعض أئمة السَلَّفِ من رخص في تأخيرها عن ذلك؛ وإليكٌ نصوصّهم في المسألة: 

قال الإمامٌ فخرٌ الدّين الزيلعيٌ الحنفيٌ في «تبيين الحقائق» (1: :)7١١‏ «(وصَمَّ لو قَدَّم أو أخر)أى؛ 
جارٌ أداءٌ صدقة الفطر إذا قدَّمه على وّقت الوجوبء وهو يومٌ الفطرء أو أخَره عنه... والمستحبٌ أن 
تُخْرجَها بعد طلوع المَجر من يوم الفطر قبلَ صلاة العيد». انتهى. 

قال الإمام النوويّ في «المجموع» (5: :)١57‏ «ومذهيّنا أنه لو أَخَرَها عن صلاة الإمام وفعلّها في 
يومه ل يَأنْمْ وكانت أداءء وإن أخَرها عن يوم الفطر أَيْمَ ولّزمّه إخراجُها وتكون قضاءء وحكاه 
العَبْدَريٌ عن مالك وأبي حنيفةً واللّيثِ وأحمد». انتهى. 

وقال الإمامٌ ابن قدامةً في «المغني» (!: 84): «المستحبٌ إخراجٌ صدقة الفطر يوم الفِطر قبل الصلاة» 
فإن أخْرّها عن الصلاة تَرِكَ الأفضل؛ لما ذكرنا منّ السَّنة ولأنّ المقصود منها الإغناءً عن الطواف 
والطّلب في هذا اليوم» فمتى أَخَرَها لم يحصل إغناؤٌهم في جميعه. لا سيّا في وقت الصلاة. ومالّ إلى 
ها الول قطاء ومالك :وموس ين و 5د اقبو ايعان وأضعفاف الراي: 

وقال القاضي: إذا أخرجّها في بقية اليوم لم يكن فَعَلّ مكرومًا؛ لحصول الغِناء بها في اليوم. قال سعيد: 
حدّئنا أبو معشر عن نافع عن ابن عمرٌ قال: أمرّنا رسولٌ الله يكِ أن تُخْرِجَء وذكرٌ الحديث. قال: 
فكان يُؤمر أن مُحرِجَ قبل أن يُصِليء فإذا انصرف رسولٌ الله يلِ قسمه بينهم» وقال: أَغْنُوهم عن 
الطلب في هذا اليوم. وقد ذكرنا من الخبر والمعنى ما يقتضي الكراهة». انتهى. 

وممن وسّعَ في إخراجها بعد صلاة العيد الإمامٌ مالكٌ وجماعةٌ منّ السّلّف قبلّه ففي «الموطأ» :١(‏ 


65 باب وقتٍ إرسال الزكاة : «قال مالك: وذلك واسمٌ إن شاء الله أن تُؤدّى قبل العدُو من 


صدقةٌ الفطر فريضةٌ لا يُسقطُّها التأخير كتبه الدكتور أمجد رَشيد 
يوم الفطر وبعدّه». قال شارحٌْه الإمامٌ أبو الوليد الباجيّ في «المتتقى» (7: :)14١‏ ايُرِيدٌ أنه لا يَفِيتُ 
الإخراحٌ والأداء بالغدُوٌ إلى المصلّ؛ لأنَ وقتّ الأداء واسمٌ وإن كان وقثُ الوجوب قد انقضى». 
وأخرج عبد الرزاق (2841) عن الإمام الزُهْريٌ التابعيّ الجليل قال: ١لا‏ بأسّ أن تُوْدُوا زكاةً الفطر 
قبلّه بِيَوم أو يومّين» أو بعد الفط بيوم أو يومين». قال: «وكان تُخرججها هو قبل أن يَغدوا. 
وأخرج أيضًا (2847) عن شيخ الحرّم عبد الملكِ بن جُرَيج قال: قلت لعطاء: هل في ذلك حرج إن 
أَحَرْئَا حتى تكونٌ بعد الفطر؟ قال: «لا». 
وأخرج ابن أبي شيبةَ )2١70(‏ عن الحكّم بن غتيبةً الإمام الكبير شيخ الكوفة قال: «كانوا 
يَستحبّون إخراجّها قبلّ الصلاة» وقال: عامرٌ هو السَّعْبين التابعينٌ الجليلٌ إمامُ عصره أدركَ حمسّمئة 
من الصحابة ‏ (إن شاء عَجّلّهاء وإن شاء أَرَها». 
وأخرج أيضًا )1١701(‏ عن الإمام الكبير التابعيّ الجليل محمد بن سِيرينَ أنه كان ١يُعلّمُهم‏ صدقةً 
الفطر بعد الصلاة»). 
هذا مقرّرُ أئمتنا الفقهاء في المذاهب الأربعة» والمنقولٌ عن فتاوى وتعليم أثمة السَّلَفٍ المذكورين: أن 
الأمرّ يإخراج صدقة الفطر صباحَ يوم العيد قبلّ صلاة العيد محمولٌ على التّدب والاستحباب» 
وليسّ على الوجوب. يقول الإمام شهابٌ الدّين القَسطلانٌ في «شرح صحيح البخاري» (7: 8): 
«والأمرٌ هنا للندب؛ فيجوز تأخيرُها إلى غروب شمس يوم العيد». وقال شيخ المالكية الإمامٌ عبد 
الباقي الزّرْقَاني في "شرح الموطأ» (7: “777) عند ذكر حديث ابن عمر: «والأمرٌ للندب كا (قال 
مالك: وذلك واسع) أي: جائز (إن شاء الله) للتبرك (أن تؤدّى قبل العْدُوٌ من يوم الفطر وبعدّه) أي: 
بعدَ العْدُوٌ وهو العَودُ منَ المصلّ» فيجوز تأخيرُها إلى غروب شمس يوم العيد). 

قال الحافظٌ ابن حجر في «فتح الباري» ("!: 8"1/0) في شرح ما أخرجه البخاري )15١١(‏ عن أبي 
سعيدٍ الخُدَريٌ رضي الله عنه قال: «كنا نُخرجٌ في عهد رسول الله بَكِةِ يوم الفطر صاعًا من طعام». ما 
نصه: «وحمل الشافعييٌ التقييدَ بقَبل صلاة العيد على الاستحباب؛ لصدقٍ اليوم على جميع النهار». 


انهن: 


صدقةٌ الفطر فريضةٌ لا يُسقطُّها التأخير كتبه الدكتور أيحد رَشيد 
ونخالفَ في ذلك الإمامٌ ابنُ حزم كما في «المحلى) (5:  )777‏ فقال: يحرم تأخيرها عن صلاة العيد. 
وتابعَ ابنَ حزم على هذا بعض المتأخحرين» وهو قولٌ ضعيفٌ عند الحنابلة. واستدلٌ عليه ابن حزم 
بحديثٍ ابن عمرٌ المذكور: «أمرٌ بها أن تُؤْدَى قبل خروج الناس إلى الصلاة». حملا للأمر فيه على 
الوجوب. 

ولا حجة له في الحديث على الوجوب كا قال الحافظً الول العراقيٌ في «طرح التشريب» (4: 58) 
قال: «لأنّ صيغةً ١م‏ مر محتملة للاستحباب كاحتالما للإيجاب» وليست ظاهرةً في أحدهماء بخلاف 
صيغة «افعل» فإنها ظاهرةٌ في الوجوبء فلا وَرَدَ هذا الحديث بصيغة الأمر اقِتَصَرْنا على 
الأنشيسينات#الأنه الخكمة التيقن 4 والزيادة عل ذلك تشكوك فيها0: انتهى: 

وما قاله الول العراقيٌ هو المقرّرُ عند أكثر الأصوليّين في باب الأمرء فقوهُم: «الأمرٌ للوجوب» 
مختصٌ بصيغة «افعل»» أما صيغةٌ «أَ مَ رَ» وما تصرّف منها فالتحقيقٌ عندهم أنها مشتركةٌ بين 
الوتعزس دو لون سف ة» أن ادتيزة ] از تعب اليه ونت طروت افامفر كا ا أكون كر مهنا 
ل الإماء بدرٌ الدّين الزَّرْكشيٌ في «البحر المحيط» :١(‏ 7817) بعد ذكر اختلاف 
الأصوليّين في المسألة: «فإن قيل: كيف يصحٌ القول بأنه مأمورٌ به مع القول بأنّ صيغة «افعل» حقيقة 
في الوجوب؟... قلنا: الكلامُ هنا في الأمر هو صيغة «أمَ ر) لا في صيغة «افعل»» والأمرٌ رم و 
الواجب والمندوب بالحقيقة» و«افعل» يختصٌ بالوجوب». انتهى. 

فإن قيل: أخدّ الفقهاء في مواضع عديدةٍ الوجوبٌ من صيغة «أَمَ رَ 9 

قلتث: لا ضيرَ؛ لأن آخدٌ ذلك قد يكون تمن يذهبٌُ إلى القول بأنَ «أمَ ل عون و رول 
كا أشرث» أو أنه يضم إلى «آغ و4 قرينةٌ أخرى تحمل عل الوجوب» وعل كل فهأ م رة في حديث 
ابه عير الذكون عيولة عند الآئمة على الاستحباب؛ لأننا إن قلنا: هي مشتركة ببين الوجوب 
والندب فواضحٌ كا بيّنه العراقي» وإن قلنا: هي حقيقة في الوجوب مجارٌ في الندب» فيكون عدوهُم 
إلى الندب لقرينة» وقد قدَّمتٌ كلامَ إمامنا الشافعىّ في ذلك» وحمل الأمر فيه على الندب هو مذهب 
الأئمة الأربعة ومّن نُقل عنه منّ السلف شيءٌ في المسألة. 


وعلى كلّ فالذي عليه أثمةٌ فقهاءِ السّلَفِ سواءٌ الأثمةٌ الأربعةٌ ومن قبلّهم هو: أن الوقتٌ الأفضل 


صدقةٌ الفطر فريضةٌ لا يُسقطُّها التأخير كتبه الدكتور أمجد رَشيد 
لإخراج صَدَقَة الإفطر صباحٌ يوم العِيدٍ قبل الخروج إلى الصلاة» وأن تأخيرَ إخراجها إلى ما بعد صلاة 
العيد في يوم العيد لا إِنْمَ فيه. وأنَ القولٌ بحُرمة التأخير عن صلاة العيد وإن كان فيه احتياطء إِلّا أنه 


خارحٌ عن الهم المعتبر لأئمة السَّلّف في المسألة. 


المسألة الثانية: هل تَسقطٌٌ صدقةٌ الفطر بتأخيرها عن صلاة العيد؟ 

تقدّم أن من أخرٌ إخراجَ صدقة الفطر عن صلاة العيد لا يأثمٌ عند أئمة الفقهاء, فإن أخرجّها يوم 
العيد بعد الصلاة أجزأته» وإن أخرها حتى غربت شمسٌ يوم العيد كان آنا عند الجمهورء ووجب 
عليه إخراجُها باتفاق» ولا سقط عنه أبدّاء لكن اختلفوا هل يقال لما حينئذ: أداءٌ أم قضاء؟ 

يقول الإمامٌ الوَزِيرٌ ابن هبيرةً الحنبلخ في «اختلاف الأئمة العلماء» :)7١١ :١1(‏ «واتفقوا على أنها لا 
سقط عمّن وجب عليه بتأخير أدائهاء وهي دينٌ عليه حتى يُؤديها". انتهى. 

وقال الإمامٌ علاءٌ الديّن المَرُداوِيٌ الحنبلنٌ في «الإنصاف» (: /171): ١لا‏ يَسقطٌ وجوبٌ الفطرة 
بعد وجوما بِمَوتٍ ولاغيره» بلا نزاع أعلَّمُه). 

وقال الإمامٌ النوويٌ في «المجموع» (5: :)١47‏ «وإن أخَرها عن يوم الفطر أَيْمَ ولَرمّه إخراججُها 
وتكون قضاءء وحكاه العَبْدَرِيٌ عن مالكِ وأبي حنيفةً واللّيثِ وأحمدً). 

وني «الأصل» للإمام محمد بن الحسن الشَّيبايٌ إمام أهل العراق وصاحب الإمام أبي حنيفة (؟: 
4 «قلت: أرأيتَ الرجلّ إن أخَر صدقةً الِطر حتى مضى يومٌ الفطر هل يجب عليه أن يديا 
بعد ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن كان شهرًا أو أكثرٌ من ذلك؟ قال: وإن كان سنتّين». 

قال الحافظً ابن عبد البَّرٌ المالكينٌ في «الكافي في فقه أهل المدينة» :١(‏ 7177): ١ومّن‏ قَرَّطَ في زكاة 
الفطر تمن تجبٌ عليه [فهي] دين عليه يَودّيِها أبدَا». 

ولا يُعكّرٌ صَفْرٌ هذا الاتفاقٍ المنقولٍ ما عَرْاهُ بعضُ الأئمة إلى الإمام المجتهدٍ فقيه العراق الحسَنٍ بن 
زيادٍ صاحب الإمام أبي حنيفةَ من قوله بسُقوطها بالتأخيرء قال الإمامٌ أبو جعفرٍ الطّحاوي في 
«مختصر اختلاف العلماء» :١(‏ /ا/ا5): «وذكرٌ هشامٌ الرَازيٌ عن الحسّن بن زياد: أنه إن لم يَوّدّها قبل 


صدقةٌ الفطر فريضةٌ لا يُسقطُّها التأخير كتبه الدكتور أمجد رَشيد 

صلاة العيد سقطّت فلم يِب أداؤها بعد ذلك؛ كالأضحية إذا مَضَتْ أيامُ النحر قبل أن يَضَحّي). 
انتهى. ونسبّه بعضهم _كالإمام النوويّ في «المجموع» (5: 57١)للإمام‏ المجتهدٍ داود الظاهريٌ. 

ولا مُحفظٌ القول بالسّقوط عن أحدٍ منّ الأئمة المتقدّمين غير مَن تَقَلْنا عنهم ‏ اللّهِمّ إلا إن ند عنَا 
أحدّهم فننظر فيه والقولُ به غريبٌ جداء مَافٍ للأصول؛ إِذِ زكاةٌ الأموال بأنواعها مثلّا لا يَسقطً 
شيةٌ منها إذا أخر امالك إخراجها عن وّقت وجوبهاء وكذلك ديونٌ المعاملات كالبيع والقَرْضٍ لا 
يَسقط شيءٌ منها بتأخير المدين لها عن وَقتِ استحقاقها. فكذلك يقال: في صدقة الفطر لا تُسقطً 
عمّن لزمَثْه بتأخير إخراجها عن وقتهاء سواء أقلنا: إن آخرٌ وقتها صلاة العيد على قول ابن حَزمء أم 
غروبٌ شمس يوم العيد على قول الجماهير. يقول الإمامٌ السَّرَحْسِييٌ الحنفيٌ في «المسبوط» (7: )١1١‏ 
مبيّنًا وجة عدم السقوط والرّدٌ على الحسن بن زياد ما نصه: «ولنا: أنّ هذه صدقةٌ ماليةٌ فلا تسقط بعدَ 
الوجوب إِلّا بالأداء؛ كزكاة المال». انتهى. 

وكذلك القولُ في العبادات؛ فإنها لا تسقطٌ بفواتٍ وقتهاء وصدقةٌ الفطر من جملة العبادات» فيّجري 
عليها ما يجري على غيرهاء يقول الإمامٌ ابن مُفلح الحنبإٌ في «المبدع» (؟: 284 في دليل وجوب 
القضاء على مَن أخر صدقة الفطر عن وقتها: «وعليه القضاء؛ لأنها عبادة» فلم سقط بخروج 
الوقت؛؟ كالصلاة». انتهى. 

والقاعدةٌ ناطقةٌ بن «ما تبت بيقين لا يرتفمٌ إلا بيتقين» ى] في «الأشباه والنظائر» للحافظ السّيوطيّ 
(ص 00): فمّن تحقّقت فيه شروطً وجوب صدقة الفطرء فقد تيقنًا ثبوتَ هذا الح في ذمته. فلا 
يَتَُعٌ ويسقطٌ عنه إلّا بدليل صحيح صَريح. ولم يُوجدء بل نقلنا الاتفاقٌ على عدم السّقوط. 

وما تُقَلَ عن الإمام الحسن بن زيادٍ أي له انفرد به عن عامة العلماء مع ضعفي دليله جداء حالهًا به 
قياس الأصولء فلا يُعوّلُ عليه» لذَا ترى أئمةٌ الحنفية وكتبهم قد تتابعت عل ره قوله وتضعيفه» 
وسيأتي النقلٌ من بعضها. 

حتى إِنَّ ابن حزم القائل بحُرمة التأخير عن صلاة العيد لم يَقُلْ بسقوطها بالتأخير؛ بل حافظ على 
قياس الأصول المذكور وقال: بوجوب إخراجهاء وعبارتّه في «المحلى» (5: 7557): «فمَن لم يُوّدّها 


1 و يل لي اقل اسل 8 عو ال ٠‏ لو 8 لمم اام 
حتى خرج وقتها فقد وَجَبّت في ذمّته وماله لمن هي له فهي دين لهم. وحق من حقوقهم» وقد وجب 


صدقةٌ الفطر فريضةٌ لا يُسقطُّها التأخير كتبه الدكتور أمحد رَشيد 
إخراجها من مال وحَرمَ عليه إمساكها في ماله؛ فوّجبَ عليه أداؤّها أبدَاء وبالله تعالى التوفيق» 
وك ولت عسي وق دل الها لاشيم الراك ال بتو طن عرو | لكرالانسار 
والندامة» وبالله تعالى نتأَيّد». انتهى. 
وأما قباس الحسن بن زياوٍ لمسألتنا على الأضحية فقياسٌ مع الفارق» فضلًا عن مُنابذته لقياس 
الأصول كم مرّء يقولٌ الإمامٌ الحافظ بَدرُ الدّين العينينٌ الحنفييٌ في شرح سنن أبي داود» (5: 819): 
«وقال الحسنٌ بن زياد: لا يجورٌ تعجيلها أصلًا كالأضحية. وتُسقطٌ بمُضيٌ يوم الفطرء والصحيحٌ من 
المذهّب: إنها لا تسقطٌ بالتأخير؛ لأنْ وجة القربة فيها مَعقولء فلا يَتقدّرُ وقتٌ الأداء فيها» ببخلاف 
الأضحية». انتهى. 
وقوله «لأنَّ وجة القربة فيها مَعقول» وهو أنها صدقة مالية مشروعة لدّفع حاجة الفقراءِ والإغناء 
عن المسألة» وقول «بخلاف الأضحية» أي: فإنَ القربةَ فيها إراقة الدَّم وهي قرب لا يُعقل معناهاء 
فيُقتَصَرُ فيها على مَورِدٍ النّضَء كما وَضّحه الإمامُ البابرْق الحنفيٌ في «العناية» (7: 749) وغيده. 
وقال الإمامٌ المَرْغِينانٌ الحنفيٌ في «الحداية وشرحها» ‏ مم «فتح القدير» (؟: 599) -: «(وإن 
أخحروها عن يوم الفِطر لم تَسقطْ وكان عليهم إخراججها) أن وجة القربة فيها معقولٌ فلا يتقدّرُ وقثُ 
الأداء فيهاء بخلانٍ الأضحية؛ والله أعلم؛. انتهى» وكتب عليه محم الحنفية وإمامُهم الكمالٌ ابن 
الام في شرحه «فتح القدير» (؟: 49؟) ما نضّه: «(قولّه لأنّ وجة القربة فيها معقول إلخ) ظاهرء 
وبه يَبطّلُ قولٌ الحسّن بن زياد: إنها سقط كالأضحية بِمُضٌِ يوم التّحرء والفرقٌ ظاهرٌ من كلام 
المصتف». انتهى. 
وني «الدّخيرة» للإمام المحقّق شهاب الدّين القَرَافيّ لمالكيّ (: )1١‏ ما نصّه: «سؤال: مَن أخَرَ 
زكاةً الفطر قٌضاهاء بخلانٍ الأضحية» فا القّرق؟ 
جرانهة أن القضيوة ف قله وتعرد سا م :سات الأوقاكء زو القضرة و الاقنيفة التقاء بعل 
إظهار الشعائر» وقد فات»ء ولأن القضاءً من خواصٌ الواجب». انتهى. 
وإذ سَلَكْنا مَسلّكٌ الترجيح بين القولّين من طريق الأقيسة» فالقول بعدم السّقوط أولى؛ لأنْ له 
أصولًا يُقاسٌ عليهاء وليس لقول السّقوط إِلّا أصلٌ واحدء وما كان كذلك كان أرجح, يقولٌ 


صدقةٌ الفطر فريضةٌ لا يُسقطُّها التأخير كتبه الدكتور أمجد رَشيد 
القاضي أبو يَعلي الحنبلنٌ في «العُدّة» (5: 1774): «فأما قياسٌ الأصولء فأن تكونّ الحادثة لما أصلٌ 
في الحظرء وأصولٌ في الإباحة» فكان رَدَّها إلى أصولٍ كثيرة أولى من رَدّها إلى أصل واحد). انتهى. 
وأيضًا القياسٌ على الجنس أولى من القياس على غير الجنسء وقياسٌُ القولٍ بعدم الشّقوط قياسٌ على 
الجنسء فهو قياسٌ زكاةٍ على زكاة» وحقٌّ مالي على حقّ مالي بينَا قياس القول بالسّقوط قياسٌ على 
غير الجنس؛ إذ هو قياسٌ زكاةٍ على ما يُتَقرّبُ به من الذبائح» يقولُ القاضي أبو يَعلِ في «العُدّة) (4: 
116 اوأما قبا اشن فهو أل مكل أن:تكون الحادثة من الظهارة فكان رذها إل الطيازة 
أول مع وها إل الصلاة أو تكون :من الضلاة: ويمكر رده ]ل الركاة وإ 'الضللاة: فكان ردذها إلى 
الصلاة أولى؛ لآنها من جنسها». انتهى. 

هذا وقد يخطرٌ في بالٍ البعض الاستدلالُ لسقوطٍ صدقة الفطر وعدم إجزائها بالتأخير عن صلاة 
العيد بحديثٍ ابن عباس رضي الله عنهم| المذكور أوّلَ الجواب» وهو قوله :امن أدَاها قبلّ الصلاة 
فهي زكاةً مقبولة» ومن أذّاها بعدَ الصلاة فهيَ صدقةٌ منّ الصّدقات). 

وليسّ في الحديث دلالةٌ البتةَ على سقوط صدقة الفطر أو عدم إجزائها إن أرها إلى ما بعدَ صلاة 
العيد؛ إذ غايةٌ ما في الحديث هو الجزمُ ‏ فضلًا منّ الله تعالى ‏ بقبولٍ صَدَّقَة الفطر إن أدّاها قبلّ صلاة 
العيدء وعدمٌ الجزم بقبولها إن أخرها فَأدّاها بعد صلاة العيد. 

وغل فر :و هل اباتينة تعضوو سو 2 از نا نر افم خقة ال 0 
الصّدقات؛ إن شاء قَبلّها وإن شاء ل يَقبَلْهاء فهي صدقةً من الصَّدّقات؛ أي: كبقية الصَّدّقات في عدم 
الجزم بقبوهاء وإليه أشارٌ الإمامٌ شهابٌ الدّين ابن حجر اطيتميٌ في شرح مشكاة المصابيح» (4: 
017-57 7). وقَالَ الإمامٌ شهابٌ الدّين ابن رَسْلَانَ الشافعئٌ في شرح سنن أبي داود» (1: 04): 
«(ومَن أذّاها بعدَ الصلاة) أي: بعدَ صلاة عيدٍ الفطر؛ أي: في يوم العيد (فهي صَدقةٌ منّ الصَّدّقات) 
التي يَتصدّق بها الآدميّ» وأمرٌ القَبولٍ فيها موقوفٌ على مَشيئة الله». انتهى. 

يقول الإمامٌ المحققٌ الكمالُ ابن الهمام في «فتح القدير» (7: :)٠١‏ «وربّا يُوَحذُ سقوطها ببادئ 
الرأي من حديث ابن عباس اللمتقدّم أولّ الباب حديث قال: «مَن أذّاها قبل الصلاة فهي صدقة 


مقبولة» ومن أدَاها بعدَ الصلاة فهي صدقةٌ من الصَّدّقات» لكن قد يدفم باتحادٍ مَرجع ضمير «أذَّاها) 


صدقةٌ الفطر فريضةٌ لا يُسقطُّها التأخير كتبه الدكتور أمجد رَشيد 
في المرئّين؛ إذ يُفِيدٌ أنها هي المؤداة بعد الصلاة» غيرَ أنه تَقَصّ الثوابٌ فصارّت كغيرها من 
الصّدّقات»). انتهى. 

ويقول الإمامٌ الحافظٌ بدرٌ الدّين العينيُ في "شرح سنن أبي داود» (5: 719): «قولّه: «ومَن أدَاها 
بعد الصلاة» أي: بعد صلاة العيد. ولس انهاه يد جعزم لكر اذه وين الصيا اننا لا ثقبل؛ بل 
الذي دل عليه أن إخراجها قبل الصلاة أفضل؛ لئلا يتشاغلٌ الفقيرُ بالمسألة عن الصلاة». انتهى. 

ثم اعلّم أن النقلّ عن الحسن بن زياد اختلّف لا من جهة قوله بالسّقوط. بل من جهة تحديد وقت 
السّقوط» وهو مُنْبنِ على ما هو وقتٌ الأداء عنده؟ والذي نقلّه الطّحاويٌ ونّسبّه إليه النوويّ: أنه 
يقول بسُقوطها إن ل يُوَدها قبل صلاة العيدء بِينً) يَنقل عنه أئمة الحنفية في كتبهم الفقهية كالسَّرَخسيٌ 
والكاسانٌ وغيرهما من شُرّاح «الحداية» و«كنز الدّقائق» وغيرها: أنه و بسقوطها بمضيٌ يوم 
الفطرء وعبارةٌ «البدائع»: «وقال الحسنٌ بن زياد: وقث أدائها يومٌ الفطر من أوّله إلى آخره» وإذا ل 
يدها حتى مضى اليومٌ سَقَطّت». انتهى. 

وعلى هذا الأخير» هو موافقٌ للجاهير في أن تأخيرها عن صلاة العيد لا يحرم» ويخالمُهم في القول 
بسقوطها بعد مَضِيٌّ يوم الفطر. 

وعليه أيضًا نبّه الكمالٌ ابن اهام إلى أنه لا يُمكنٌ الاستدلال بحديث ابن عباس المذكور لقولٍ الحسن 
بن زياد المنقولٍ في كتبهم الفقهية؛ لأن ظاهرٌ الحديث ‏ أي: بِحَسَّب ما قد يُتوهّم - يُمِيدٌ سقوطها بعد 
صلاة العيد ولو في بقية اليوم» وليس هذا هو قولّ الحسنء فيكون الحديث عندّه مصروفًا عن 
ظاهره! فتنبّه. قال ابن الهمام في «فتح القدير» (؟: 270١‏ بعد عبارته المنقولة آنمًا: «على أن اعتبارٌ 
ظاهره يُؤدّي إلى سُفَوطِها بعدَ الصلاة وإن كان في باقي اليوم» وليسّ هذا قولّه» فهو مصروفٌ عنه 
عنده). انتهى. 

والحاصل: أن القولّ بسقوطٍ صدقةٍ الفطر وعدم إجزائها بعدَ صلاة العيد أو بعد مُضْيٌ يوم الفطر 
قبا الل لارومر لوق[ فس دوه لزنه العالاعه لامر كا نه عدم الفمقاك يلي 
صحيح صريح يُوجِبُ خالفتهاء وقد صدَّحَ الأئمة في كتب القّواعد وغيرها: بأنّ حكمٌ الحاكم يُنْقَضُ 
إذا خالف القياسٌ الل والقواعدَ الكلية» وذلك علامةٌ من علامات شُذَُوذٍ الأقوال فضلا عن أن 


صدقةٌ الفطر فريضةٌ لا يُسقطُّها التأخير كتبه الدكتور أيحد رَشيد 
القولّ بسشقوطها بعد صلاة العيد لا يُلاقي قولّ الحسن بِنٍ زيادٍ بِحَسَبِ ما تُقَرّرُه كتبُ أهل مذهبه 
الفقهية» مع مخالفة القولّين للاتفاق المنقول في المسألة. 
فإن قيل: كيف يتحمّقٌ في المسألة اتفاقٌ مع مخالفة الحسن بن زيادٍ فيهاء وهو منّ الأئمة المتقدّمِين؟ 
فالجواب: على تسليم ثبوتٍ هذا القولٍ عنه» فليكنْ منّ المسائل المعروفة عندّهم بثُدرة المخالف؛ فإنّ 
خلاف الواحدٍ والاثتين إن بُنيَ على دليل باطل - وإن اشتّبه بالدليل القويٌ عند قائله لم يُوْثْر في 
انعقاد الإجماع ى) هو التحقيق عند الأصوليّين والفقهاء. 
هذا وقد حدَّرَ العلماءُ من مثل تلك الاستدلالات المنابذة لمّهم الأئمة وسَلّفِ الأمة ومن ذلك ما 
قاله الحافظٌ ابن رَجَبٍ الحنبٌ في رسالته «بيان فَضل عِلم السَّلّف على علم الخَلّف» (ص/37): 
«وفي زماننا [وكان في القّرن الثامن ال هجريّ] يتعيّنُ كتابة كلام أثمةٍ السّلف المقتدى بهم إلى رمن 
الشافعيٌ وأحمد وإسحاقٌ وأبي عُبّيد وليَكُنِ الإنسانٌ على حَذْرٍ مما حَدَتٌ بعدّهم؛ فإنه حَدَتٌ بعدّهم 
حَوادثُ كثيرة» وحَدَتٌَ من انتّسَبٌ إلى متابعة السّنة والحديثٍ منّ الظاهرية ونحوهم؛ وهو أشدٌ 
خالفة لا؛ لشُذُووِه عن الأئمة وانفراوه عنهم بِمّهم يَفهَمُه أو يأخذٌ مالم يَأَحْذْ به الأئمةٌ من قبله'. 
انتهى. 
ويقول الحافظٌ الذهبيٌ في «سير أعلام النبلاء» (97: :)١11/‏ «لا يكادُ يوجدٌُ الحقّ في) اتفىّ أئمةٌ 
الاجتهاد الأربعةٌ على خلافه مم اعترافنا بأنّ اتفاقّهم على مسألةٍ لا يكون إجماعً الأمة» ونهابُ أن 
نجزم في مسألة اتّفقوا عليها بأنَّ الحنّ في خلافها". انتهى. هذا قولّه فيه خالف الأربعة» فم| بانّك في 
مسألتنا التي تالف الأربعةً وغيرهم, والله الحادي إلى الضّوابء والمعينٌ عليه. 
وكان الفراغٌ منه متتصفت ليلة الثلاثين من رمضان الأَبرّ عام 514١‏ ١ه.‏ 

كتبه الدكتور أمجد رَشيد 

عَميد كلية الفقه الشافعي 

بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 


عفى الله عنه 


